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  :الملخص

ات القضاء الدستوري بالحجية مطلقدة نتيجدة لطبيعدة الددعوى الدسدتورية، سدواء يتمتع قرار       

الرقابة علدى دسدتورية القدوانين اوتفسدير نصدوص الدسدتور، لدذلك  موضوعه كانت هذه الدعوى 

فان أثر الحكم  في الددعوى الدسدتورية يدؤثر علدى الأمدن القدانوني، عليده فدان القضداء الدسدتوري  

يان اثر أحكامه، وانه في بعض الحالات لايقدرر الأثدر الرجعدي لحكمهدا يكون حذرا في تحديد سر

 وانما قد يلجأ الى تقييد هذا الأثر الرجعي احتراما  للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة. 

عليدده تناولنددا فددي هددذا البحددث أثددر العدددول التفسدديري علددى الأمددن القانوني،وذلددك مددن خددلال      

ول تطرقنا الى المقصود بالأمن القانوني والعدول التفسيري، وفي الثاني بحثنا في مبحثين، في الأ

العلاقة بين العددول التفسديري مدع الأمدن القدانوني ومدن ثدم تناولندا العددول التفسديري علدى ضدوء 

القرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وأثر هذه القرارات على تحقيق الأمن القانوني من 

. ومددن ثددم توصددلنا الددى بعددض النتددائج والمقترحددات، منهددا ان تقيددد المحكمددة الأثددر الرجعددي عدمدده

لحكمها بالعدول التفسيري تحقيقا للأمن القدانوني واحترامدا للمراكدز القانونيدة المسدتقرة والحقدوق 

 المكتسبة. 

 جعي.العدول التفسيري، الأمن القانوني، الحكم الدستوري، الأثر الرالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

        The decisions of the constitutional judiciary are absolutely 

authoritative as a result of the nature of the constitutional case, whether 
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this case is the subject of control over the constitutionality of laws or the 

interpretation of the provisions of the constitution.  Some cases do not 

decide the retroactive effect of their judgment, but may resort to 

restricting this retroactive effect out of respect for acquired rights and 

stable legal positions.  

        Accordingly, we dealt in this research with the effect of 

interpretative indemnity on legal security, through two sections.  Iraq, 

and  the impact of these decisions on achieving legal security or not.  

And then we reached some conclusions and proposals, including that the 

court restrict the retroactive effect of its ruling on interpretative deviation 

in order to achieve legal security and respect for stable legal positions 

and acquired rights. 

  :المقدمة

ن نتيجددة إن مفهددوم الأمددن القددانوني هددو مددن المفدداهيم التددي يتددداول كثيددراً فددي الوقددت الددراه       

للأهتمام الذي يحظى به  من قبل البداحثين، وذلدك بسدب دوره فدي تحقيدق الأسدتقرار القدانوني فدي 

المجتمع. وان هذا المبدأ ذات العلاقة ببعض المباديء الدستورية الأخرى، كمبدأ احتدرام المراكدز 

 القانونية و الحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعية القانون.

الدستوري يتمتع  قراراته بالحجية مطلقة نتيجة لطبيعة الدعوى الدسدتورية، وبما ان القضاء       

الرقابة على دسدتورية القدوانين اوتفسدير نصدوص الدسدتور،  موضوعه سواء كانت هذه الدعوى 

لذلك فان أثر الحكم  في الدعوى الدستورية يؤثر على الأمن القانوني، وذلك في حالة الأخذ بالأثر 

كام  باعتباره مبددءآ عامدا للأحكدام القضدائية كدون القضداء سدلطة كاشدفة، حيدث  الرجعي لهذه الأح

تسري أثر الحكم على المراكز القانونية التي استقرت والحقوق التي أكتسبت بموجب هذا القدانون 

الذي صدر الحكم بالغائه او بتغيير مدلوله ومعناه نتيجة الحكم التفسيري، الأمر الذي يترتب عليه 

من القانوني، لذلك فان القضداء الدسدتوري  يكدون حدذرا فدي تحديدد سدريان اثدر أحكامده، اهدار الا
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وانه في بعض الحالات لايقرر الأثر الرجعي لحكمها وانما قد يلجدأ الدى تقييدد هدذا الأثدر الرجعدي 

 احتراما  للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة. 

من قبل القضداء الدسدتوري يتطلدب الحيطدة والعنايدة بصدورة وان حماية مبدأ الأمن القانوني       

أكثر في حالة  عدول هذا القضاء عن مبدأ سبق وتبنته في احد احكامها سدواء بعددم الدسدتورية او 

بتفسير نص دستوري،  كحالة تبني تفسير جديدد لدنص سدبق وان اسدتقر القضداء الدسدتوري علدى 

لتفسيرية التي تصدر من المشرع لتفسدير تشدريع سدابق، تطبيق تفسير آخر له، كما تهدد القوانين ا

ولابد في هذه الحالة من حماية هذا المبدأ لكي لايمس القرار المراكز القانونية المسدتقرة والحقدوق 

 المكتسبة.

إن للأمن القدانوني أهميدة كبيدرة فدي الوقدت الحاضدر، نظدراً لان اعمدال عددم  :اهمية البحث

لدسددتوري يددؤدي إلددى حمايددة الحقددوق المكتسددبة ويحمددي المصددالح الرجعيددة فددي قددرارات القضدداء ا

والمراكددز القانونيددة المشددروعة، ويهدددف إلددى وضددع إطددار قددانوني يقيددد مددن سددلطة اعمددال الأثددر 

 الرجعي لأحكام القضاء الدستوري.

ان تحقيق الأمن القانوني يتطلب من المشرع مراعاة عناصر الأمن القانوني  :مشكلة البحث

اختصاصدده التشددريعي، وكددذلك يتطلددب مددن القضدداء الدسددتوري ايضددا مراعدداة هددذه عنددد مباشددرة 

العناصر واخذها بنظر الأعتبار عندد اصددار احكامده التدي يتمتدع بالحجيدة المطلقدة وتسدري علدى 

الكافة من الأفراد والسلطات العامة. فمشكلة هذا البحث تتجلدى فدي مدايثيره احددى عناصدر الأمدن 

ى اثددر الحكددم الدسددتوري مددن حيددث النطدداق الزمنددي لسددريان هددذا الحكددم القددانوني الددذي يترتددب علدد

الصادر من القضداء الدسدتوري المتضدمن عددولا تفسديريا، فدان كدان سدريان هدذا الحكدم يدتم بداثر 

رجعي كقاعدة عامة، فيصطدم هذا الأثر باعتبارات الأمن القانوني، لذلك فان القضداء الدسدتوري 

يددث لايددؤثر علددى الأمددن القددانوني ويحتددرم الحقددوق المكتسددبة يحدداول ان يقيددد اثددر حكمدده هددذا بح

والمراكز القانونية المستقرة، وذلك من خلال التوفيق بين اثر الحكم الدستوري وأعتبدارات الأمدن 

 القانوني.
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اقتضت طبيعة الموضدوع وضدع خطدة مبنيدة علدى مبحثدين، خصدص المبحدث   خطة البحث:

، والذي قسم إلى مطلبين، نتناول في ني والعدول التفسيريالتعريف بالأمن القانوالاول للبحث في 

المطلب الاول مفهوم فكرة الأمن القانوني، وافرد المطلب الثداني لدراسدة العددول التفسديري . أمدا 

ول التفسيري، ونتناوله مدن عدالمبحث الثاني فنخصصه لدراسة حماية الأمن القانوني من أحكام ال

وفددي العلاقددة بددين الامددن القددانوني والعدددول التفسدديري، الاول  خددلال مطلبددين، نبحددث فددي المطلددب

المطلدب الثدداني نتطدرق الددى العددول التفسدديري فدي ضددوء قدرارات المحكمددة الاتحاديدة  العليددا فددي 

العراق. ومن ثدم نخدتم البحدث بخاتمدة يتضدمن اهدم الأسدتنتاجات والمقترحدات التدي نتوصدل اليهدا 

 نتيجة هذه الدراسة.

 المبحث الأول 

 لتعريف بالأمن القانوني والعدول التفسيريا
إن فكرة الأمن القانوني تنطوي على أمور متعددة أهمها وضوح القواعد القانونية لأجل الثبات 

النسبي للقواعد القانونية واستقرار المراكز القانونية، والقضاء الدستوري من السلطات التي تؤثر 

ن الأحكام التي يصدرها سواء بتفسير نصا قانونيا او بشكل كبير في فكرة الأمن القانوني، حيث إ

بعدم دستورية قانون ما مضى على تطبيقه فترة زمنية تمس الاستقرار القانوني ، وبالتالي فأن 

كل تغيير في موقف القضاء الدستوري سواء بالعدول التفسيري أو القضائي يهدد الأمن القانوني. 

من فكرة الامن القانوني والعدول التفسيري، وذلك في  مفهوم كلعليه نتناول في هذا المبحث 

 مطلبين مستقلين، وعلى النحو الآتي:

 مفهوم فكرة الامن القانوني المطلب الأول:

 التعريف بالعدول التفسيري المطلب الثاني:

 المطلب الأول

 مفهوم فكرة الامن القانوني
ل كثيراً في المجالين القانوني والقضائي، إلا ان الامن القانوني يعد من احد المفاهيم التي تتداو     

ان هنالك اهتمام محدود لهذا المبدأ من قبل الدستور والقضاء، ولم يحظ بدراسة كافية، وعلى 
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الرغم من الاستعمال الشائع لمبدأ الامن القانوني، إلا انه من الصعب تحديد فكرته و وضع 

ً ما يقدم كاطار عام لمجمو عة من المباديء والحقوق المرتبطة به، عليه تعريف لها، إذ غالبا

نحاول أن نوضح فكرة الأمن القانوني وصوره في هذا المطلب من خلال فرعين مستقلين، وعلى 

 النحو الآتي:

 : تعريف الامن القانوني الفرع الأول

 صور الأمن القانوني الفرع الثاني: 

 الفرع الأول

 تعريف الامن القانوني
مبدأ الامن القانوني، فهو من المباديء المركبة التي تتخذ فيه مجموعة من يصعب تعريف        

المباديء القانونية الاخرى، ونظرا  لكونه عنصرا  أساسيا في الحماية التي تحققها سيادة القانون، 

فانه يخاطب جميع سلطات الدولة، وبالنسبة الى السلطة التشريعية، فان مبدأ الامن القانوني 

ق اليقين القانوني القائم على وضوح النصوص القانونية، ونطاق تطبيق القانون من يفترض تحقي

. ويقابل مبدأ الامن القانوني مبدأ المشروعية وذلك لضمان قدر معين من 1حيث الزمان 

، فاذا 2الاستقرار للمراكز القانونية والحقوق التي اكتسبت بناء على أعمال قانونية غير مشروعة 

لقانون ضمانا لحماية الحقوق والحريات،فأن الامن القانوني يبدو أحد العناصر كانت سيادة ا

 .3الاساسية لهذه الحماية 

يقصد بفكرة الامن القانوني وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد ادنى من ف      

لاقات القانونية بغض الاستقرار للمراكز القانونية لغرض اشاعة الامن والطمأنينة بين أطراف الع

النظر عما اذا كانت أشخاص قانونية خاصة أو عامة، بحيث تستطيع هذه الاشخاص ترتيب 

اوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها لأعمالها دون ان تتعرض لمفاجئات أو 

د ركن اعمال لم تكن بالحسبان صادرة عن احدى سلطات الدولة الثلاث، ويكون من شأنها ه

.  كما يقصد به ايضا استقرار 4الاستقرار او زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها 

                                                 
 .58، ص 6002،  دار الشروق، القاهرة، 4د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،ط - 1
أحمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريسي، دور القاضي الالغاء في الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الامن  - 2

 .66، ص 6002القانوني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
 .54أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، صد.  - 3
، دار النهضة د.يسري محمد العصار،دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري - 4

 .648، ص0111العربية،القاهرة،
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المراكز القانونية، وعدم المساس بها، بمعنى ان المراكز القانونية التي تكونت واستقرت لاينبغي 

لفكرة بشكل المساس بها في مجال تعديل القوانين أو صدور قرارات قضائية، لذلك تركزت هذه ا

رئيسي على حكم القانون كأداة ناظمة للعلاقات كافة داخل المجتمع على اختلافها، سواء كانت 

 .1اقتصادية او تجارية او اجتماعية أو ادارية او غير ذلك 

بانده القاعددة القانونيدة النموذجيدة المفهومدة والسدهلة الوصدول اليهدا، من القدانوني ويعرف الا      

ويعرفه بعض .  2اطبين بها بالتوقع المقبول للنتائج القانونية لتصرفاتهم وسلوكهم التي تسمح للمخ

الاخددر بددان فكددرة الامددن القددانوني تعنددي الاسددتقرار القددانوني ان تكددون القواعددد القانونيددة مؤكدددة 

. كما عرفه الاخرون 3ج وواضحة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية، وان تضمن تأمين النتائ

رة الامدن القدانوني تسدتوجب ضدمان حدد أدندى مدن الثبدات والاسدتقرار للعلاقدات القانونيدة، بان فك

سواء كانت هذه العلاقدات بدين الافدراد بعضدهم الدبعض أو بيدنهم وبدين الدولدة، والتدي تلتدزم بدذلك 

 .4السلطات العامة 

نتحدث عن  عندمامن خلال هذا العرض لمعنى وتعاريف الامن القانوني يمكن القول بانه      

الاستقرار القانوني المصاحب لأي نشاط مجتمعي، أو لتحقيق اي معنى من معاني الامن، فان 

ذلك يعني أن تكون المراكز القانونية الناجمة عن النشاط البشري واضحة وفعالة وغير معرضة 

 للاهتزاز والمفاجآت، وهذا هو معنى الامن القانوني واهدافه. 

 الفرع الثاني

 ن القانونيصور الأم 
يعد مبدأ الأمن القانوني من أهم الغايات التي يهدف القانون إلى تحقيقها، ويتطلب تحقيقه       

عدم رجعية القوانين، احترام وهما، كل من  توفر عدة عناصر أساسية حتى يتكرس هذا المبدأ،

، وسوف يةحقوق المكتسبة، فكرة توقع المشروع، و تقييد الاثرالرجعي للحكم بعدم الدستور

 نتاولهم تباعا:

                                                 
د. علي مجيد العكيلي، مبدأ الامن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي، المركز العربي للنشر  - 1

 .60،ص 6001والتوزيع، القاهرة، 
دراسة مقارنة، دار  -د.رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعية في القضائين الدستوري والاداري - 2

 .044، ص 6000، 0النهضة العربية، القاهرة، ط
د.يس محمد محمد الطباخ، الأستقرار كغاية من غايات القانون،المكتب الجامعي الحديث،الاسكندرية،  - 3

 .  6، ص6006
 .62عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريسي،مصدر سابق ، ص أحمد  - 4
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ان الاصل في القانون أنه يسري على الحوادث المستقبلة التي تقع بعد عدم رجعية القوانين: -1

ويمكن ارجاع اهمية المبدأ عدم رجعية القوانين الى سببين، الاول يتعلق بالعدل، لأن  .1صدوره 

سيصدر في المستقبل فلا يمكن لهم الافراد يتصرفون على اساس القانون القائم، اما القانون الذي 

العلم به مقدما. والثاني يتعلق بالنظام العام، لأن هذا المبدأ يعتبر ضمانا لاغني عنه للاستقرار في 

، 3. وان عدم رجعية القوانين اصبح مبدءاً دستوريا سواء كان مقررا في الدستور ام لا 2المجتمع

على هذا المبدأ  . لكن هذه القاعدة كغيرها  وان كانت معظم الدساتير تحرص على النص صراحة

ت، على ان تكون تلك ءامن القواعد تأبى بطبيعتها ان تكون مطلقة وبمنأي عن الاستثنا

الاستثناءات لصالح العام،لان الحكمة من تقريرها في القوانين والقرارات القضاء الدستوري 

المعاملات والمراكزالقانونية تتلخص في ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار 

 .4وتحقيق العدالة 

القاعدة المقررة بالنسبة للقوانين وقرارات القضاء الدستوري انه  احترام حقوق المكتسبة: -2

يجب احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها من غير ضرورة أو من غير تعويض، لذلك 

صل ألا تسري القوانين على الماضي حتى حرصت الدساتير على تأكيد هذه القاعدة، فجعلت الأ

لاتمس الحقوق المكتسبة، واحترام الحقوق المكتسبة قاعدة تمتد جذورها إلى اعماق القانون 

الطبيعي والمباديء الأساسية للعدالة،لذلك يجب العمل بهذه القاعدة حتى لو لم يتم النص عليه في 

 .5الدساتير

صري على عدم رجعية القدرارات الاداريدة، احترامدا لمبددأ وأستقر معظم الفقه الفرنسي والم      

الحقددوق المكتسددبة، وتحقيقددا لمبدددأ الامددن القددانوني، وقددد أخددذ بهددذا التوجدده كددل مددن مجلددس الدولددة 

. كما قضت المحكمة الاتحادية العليدا فدي العدراق 7، و المحكمة الادارية العليا في  مصر6الفرنسي

 .8م المساس بها على احترام  الحقوق المكتسبة وعد

                                                 
 .626، ص  0185، مطبعة العاني، بغداد، 6د. عبدالرحمن البزاز، اصول القانون،ط - 1
 .288،، ص 0111د. سمير عبدالسيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف بالاسكندرية،  - 2
 .284و 282، ص نفسهمصدر ال - 3
-86، ص 6008،دارالنهضة العربية،القاهرة،0ام محمد البدري، الاثر الرجعي والامن القانوني،طد. هش - 4

20. 
د.محمد ماهر ابو العينين ،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، الكتاب الاول، المركز القومي  -5

 .0062،  ص6002، القاهرة، 0للاصدارات القانونية، ط
 .88ي، مصدر سابق، ص د. هشام محمد البدر - 6
 .88المصدر نفسه، ص  - 7
 . 64/6/6008في( 6004/ اتحادية/ اعلام/ 46ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم) - 8
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ان القوانين يجب ان لا تصدر بطريقة فجائية مباغتة تصطدم مع فكرة توقع المشروع:  -3

التوقعات المشروعة للافراد، لأن احترام التوقعات المشروعة تعد احد العناصر الاساسية المكونة 

د في الانظمة القائمة لمعيار العدالة المنصفة،التي  تهدف  الى حماية الثقة التي تولدت لدى الافرا

، ومن ثم يؤدي الى 1في مواجهة اي مسلك تشريعي أو اداري يشكل احباطا للتوقعات المشروعة 

 زعزعة الأمن القانوني. 

ان الحكم بعدم الدستورية وتفسير  تقييد الاثر الرجعي للحكم الصادر من القضاء الدستوري: -4

حدث تغييرا في النظام القانوني، بل قد نصوص الدستور من قبل القضاء الدستوري عموما ي

يحدث فراغا تشريعيا، ولما كان مبدأ الامن القانوني يقتضي تحقيق الاستقرار النسبي للقواعد 

القانونية ، وكان النص التشريعي المحكوم بعدم دستوريته او بايراد تفسير للنص الذي قد تم 

فراد اوضاعهم بناء عليه، فان اقرار الاثر تطبيقه خلال فترة من الزمن، مما ادت الى ترتيب الا

 . 2الرجعي للحكم بعدم الدستورية بشكل مطلق يؤدي بلا شك الى زعزعة هذه الاوضاع القانونية 

من خلال هذا العرض يتبين لنا بان صور الأمن القانوني هذه، يجب مراعاتها من قبل      

لدستوري عند ممارسة اختصاصه المشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي وكذلك القضاء ا

بالرقابة الدستورية او تفسير نصوص الدستور، لتحقيق الحد الأدنى من اللأستقرار القانوني، وان 

 هذه الصور أو العناصر ذات العلاقة وارتباط مع البعض ولايمكن عزلهما عن البعض. 

  المطلب الثاني

 التعريف بالعدول التفسيري 
لتفسير الدستوري يصدر من قبل القضاء الدسدتوري، وفدي العدراق قدد ألوَكلدلل من المعلوم أنن ا      

، وهدي السدلطة 1هذه المهمة إلدى المحكمدة الاتحاديدة العليدا   2115دستور جمهورية العراق لعام 

المختصددة بددذلك. فددإنن العدددول التفسدديري للقضدداء الدسددتوري سددواء فيمددا يخددص تفسددير نصددوص 

ستورية القوانين، وفي جميع الأحوال يقوم القضاء بالعدول عدن تفسديرٍ الدستور أو بالرقابة على د

سدابقٍ لدده لددنصٍ دسددتوريٍّ رغددم عددم تعددديل الددنص الددذي فسددره سدابقاً، وقددد يكددون هندداك تغيددر فددي 

الظروف التي تم من خلالها تفسير النص السابق. وللوقوف على مفهوم العدول التفسيري، سدوف 

                                                 
د. وليد محمد الشناوي، التوقعات المشروعة والوعود الادارية غير الرسمية في القانون الاستثمار،دار الفكر  - 1

 .45، ص6002رة، والقانون، المنصو
 .200، ص 6000د.محمد صبحي على السيد،الرقابة على دستورية اللوائح، دار النهضة العربية،القاهرة،  - 2
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ددم هدددذا المطلددب علدددى فددرعي دددا الثددداني نقُسِّ ن، سددديتناول الأول بيدددان مفهددوم العددددول التفسدديري، أمن

  سينصرف حول مبررات العدول التفسيري.

  الفرع الأول

 مفهوم العدول التفسيري 
العدول التفسيري مصطلح مركب من مفردتين،هما العدول والتفسيري.  والعدول لغةً هو 

لاً إذا مال كأنه يميل من الواحد إلى الاخّر، الرجوع أو تغييرالرأي. ويقال عدللل عنه، يعدِل عدوُ

يَتله به  ويقال عدلت الشم بالشم، أعدِلَه عدولاً إذا ساول
. فالعدول مصدر عدل عدلاً وعدولاً: مال. 2

ويقُال عدل عن الطريق: حاد ورجع في أمره. واستقام في حكمه وحكم بالعدل. ويقُال عدل فلان 

ا كلم3عن طريقه: رجع وعدله ة )التفسيري( أو التفسير، في اللغة فتعني التبيين والتوضيح، .  أمن

يقُال فسنر الشيء أي وضنحه،وفسنر آيات القرآن أي شرحها ووضّح ما تنطوي عليه من معانٍ 

 . .4وأحكام

أما العدول التفسيري كأصطلاح يعرف بأننه: )قرار إرادي من جاندب القاضدي ليتحدرر مدن         

لدستور مرجع الرقابة وتبنيه لتفسير آخر لنفس النص ومتعارض مع ذلك الدذي تفسير قديم لنص ا

. وكذلك يعرف العدول في الأحكام القضائية بأنه عددول عدن مبددأ 5كان يأخذ به حتى ذلك الحين( 

. ويعرفده آخدرون بأننده: )مصدطلح 6قررته المحكمة الدسدتورية العليدا فدي بعدض أحكامهدا السدابقة 

. وفي نطاق القضاء، العددول يعبدر عدن 7في الرأي أو الاتجاه من قبل المحكمة( يشير إلى التغيير 

تغيير رأي القاضي في حكم مسألة معينة. وبهذا يمكن القدول أنده إن إسدتعملنا لفدظ التحدول أم لفدظ 

 العدول، كلاهما ينطويان على ذات الدلالة والتي تتمثل بتغيير القاضي حكمه تجاه مسألة معينة. 

                                                                                                                                           
على:)تختص المحكمة الاتحادية العليا بما 6008( من دستور جمهورية العراق لعام 12نصت المادة ) - 1

 نافذة. ثانياً: تفسير نصوص الدستور(.يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ال
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، بدون  فادي أسعد فرحات وميشال إبراهيم ساسين، المعجم القانوني ، - 2

 .26،22سنة النشر ، المجلد العاشر، ص
مع اللغة المعجم الوسيط، إبراهيم أنس وعبدالحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد، مج - 3

 .855، ص6004، القاهرة، 4العربية، ط
 .255المعجم الوسيط، المصدر السابق، ص - 4
د. عبدالحفيظ علي الشيمي،التحول في أحكام القضاء الدستوري،دار النهضة العربية،القاهرة،  - 5

 .62،ص6005
القاهرة، دار  الإقليم المصريأحمد كمال أبو المجد، الرقاية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة و - 6

 .04ص، 0120النهضة العربية، 
 .08، ص6002، مكتبة صباح صادق، بغداد، 0د. حامد شاكر محمود الطائي، العدول القضائي، ط - 7
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ن ان المقصود بالعدول في احكام القضداء الدسدتوري هدو ان القاضدي وهدو بصددد تفسديره اذ      

للنصوص الدستورية )سواء بمناسبة الرقابة على دستورية القوانين أو سواء بمناسدبة اختصاصده 

الاصلي بتفسير نصوص الدسدتور( يعددل عدن مبددأ سدبق لده وأن طبقده فدي أحكامده السدابقة علدى 

النص الدستوري وذلدك علدى أسداس وجدود تغيدر فدي الظدروف الاجتماعيدة  الرغم من عدم تعديل

والسياسية التي تدفع بالقاضدي الدسدتوري إلدى هدذا العددول، أي ان فكدرة العددول تدرتبط بدأمرين، 

الاول، تفسددير الددنص الدسددتوري ، والثدداني تغيددر الظددروف مددن حيددث الواقددع. عليدده فددان العدددول 

نص أو لنصدوص محدددة سدبق وان اسدتقر القضداء السدتوري التفسيري يعني تبندي تفسدير جديدد لد

 على تطبيق تفسير آخر لها.

من خلال هذا العرض،يمكن لنا تعريف العدول التفسيري،بأننه عدول المحكمة المختصة      

بالتفسير عن  تفسيراتها السابقة لنص معين بتغييرٍ آخر دون تغير مضمون النص المطلوب 

 تفسيره.

    الفرع الثاني

 أسباب العدول التفسيري

أنه إذا وجد القاضي نفسه قد وصل إلى الحد الذي لا يجد في الدستور الدستوري  يرى الفقه      

الحل الذي يسعفه في ظل النصوص الدستورية التي اصبحت في حالة غير مواكبة للتطورات 

تورية برجوعه إلى التي تتعايش معها، فبإمكانه أن يقوم باستنباط مبادئ عامة ذات قيمة دس

الوسط الاجتماعي الذي يعمل فيه، لأن الدستور هو انعكاس لهذا الوسط، والقاضي له أن يبحث 

عن حقيقة إرادة المشرع الدستوري في حال إذا لم تسعفه الإرادة الظاهرة، أي إن فقدان النص 

لضمنية له عندما لايعني فقدان إرادة المشرع في كل الأحوال، بل لابد من البحث عن الإرادة ا

يرد النص في سياق المثل وليس الحصر أو تكون الصياغة عامة ومرنة بدلاً من الصياغة 

ر أنَ يعمل بالبحث والاجتهاد على إزالة   لذلك نجد ، 1الخاصة أو المقيدة بان وظيفة المفسِّ

ي نطاقه وشروط 2الغموض الذي يكتنف النص القانوني تطبيقه . وذلك لتحديد معنى النص وتحرِّ

                                                 
 . .16و10،ص 6000د.رفعت عيد سيد ، مبدأ الأمن القانوني ، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
، تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا بين النظرية د. محمود فريد عبداللطيف - 2

 .12، ص6005، مركز الدراسات العربية، القاهرة، 0والتطبيق، ط
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، من خلال الكشف عن حدود الغرض الذي تناوله النص والكشف عن مضمون 1وحقيقة المراد به

الحكم المقرر لهذا الغرض في لفظ النص الدستوري أو القانوني، عليه نتناول بيان أهم الأسباب 

 او الدوافع التي تؤدي بالقضاء لدستوري نحو العدول التفسيري ، وعلى النحو الآتي:

ان الغموض ينجم عن عجدز النصدوص  : الغموض والقصور في النصوص الدستور:أولاً 

استيعاب الأحداث والتطورات الجديدة، أو قد يكون بسبب اللفظ، أي وضع لأكثر من معنى وليس 

في صياغته ما يدل على أيٍّ من هذه المعاني، ولا بدُن من وجود قرينة خارجية تبُيِّن ما يرُاد منه 
2 ،

ع لأنن الأص ل في النصّ القانوني أنَ يكون واضح الدلالة على معنداه والفكدرة التدي قصددها المشدرِّ

من وراء وضعه، لذلك لا بدُن من اجتهاد القاضي لإزالدة الغمدوض عدن الدنص المدراد تفسديره وأنَ 

ع عند وضعه يستعين بالقرائن التي تسُاعده على تحديد المعنى الحقيقي الذي قصده المشرِّ
3. 

كذلك من الصعب أنَ يشتمل التشريع على التفصيلات الدقيقة لكل حالدةٍ مدن الحدالات، وإننمدا و     

يجب أنَ يتضمن التشريع القواعد العامة تاركاً للقضاء مهمة تطبيدق  هدذه  القواعدد علدى الحدالات 

، فقصددور الددنصّ القددانوني يتحددتم علددى الجهددة المختصددة أنَ تلجددأ إلددى البحددث عددن إرادة 4الواقعيددة

ع الدسددتوري مددن خددلال القددراءة الكاملددة أو المترابطددة للنصددوص الدسددتورية المشددرِّ
. وعنددد ذلددك 5

تظهر ضرورة  عملية التفسير لإكمال قصور النص القانوني.  عليه يتبين أنن النصوص القانونيدة 

تكون فدي بعدض الأحيدان غيدر واضدحة فدي صدياغتها او قاصدرة فدي مغزاهدا ومددلولها،مما يلجدأ 

 لى التفسير لبيان مفهوم النص ومدى مطابقته للدستور.القاضي ا

التعارض بين النصوص هو أنَ يصطدم ندص مدع  ثانياً: التعَارُض بين النصوص الدستور:

. وقد يقع هذا في تشريعٍ واحدٍ أو تشريعاتٍ مختلفة، وفدي 6نصٍ آخر، بحيث لا يمكن الجمع بينهما

ح أحددهما علدى هذه الحالدة ينبغدي العمدل علدى رفدع التعدارض بي نهمدا إذا لدم يوجدد بينهمدا مدا يدرجِّ

                                                 
د. همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون: النظرية العامة للقانون، دار الجامعة الجديدة للنشر  - 1

 .841، ص6002الإسكندرية، 
 .602، ص6004. عصمت عبدالمجيد بكر، مشكلات التشريع، دار الكتب العلمية، بيروت، د - 2
، مجلس النشر 0د. عادل الطبطبائي، المحكمة الدستورية الكويتية: تكوينها، اختصاصاتها، إجراءاتها، ط -3

 .14-12، ص6008العلمي، الكويت، 
التشريعية والقضائية، مجلس النشر العلمي، الكويت، د. عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين  - 4

 .228، ص6000
 .002، صمصدر سابقد. محمود فريد عبداللطيف،  - 5
د. رافد خلف هاشم البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان العبودي، التشريع بين الصناعة والصياغة،  - 6

 .22، ص6006منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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. اذ أنن تعدارض النصدوص الدسدتورية 1الآخر في اللِّجوء إلى التفسير من قبدل القضداء الدسدتوري

أمر وارد ، كون الدستور ينتج بآلية واحدة، لكنه لا يضع بالضرورة كله من قبل الشخص ذاته أو 

م أبواب وفصول الدستور بين لجان مختصة وبالتدالي المجموعة ذاتها، فقد جرى العمل على تقسي

يتم جمعها في النهاية لتخرج بهيأة دستورٍ مكتوبٍ متكامل. ومن خدلال ذلدك يكدون هنداك احتماليدة 

التعددارض أو التندداقض فددي الدسددتور ونصوصدده. لددذلك يعددد الفقدده الدسددتوري بددان  التعددارض بددين 

 . 2القضاء الدستوريالنصوص سببٍ من أسباب العدول التفسيري من قبل 

بالأضدافة الدى المبدررات  ثالثا: التغيير في الظاروف الاجتماعياة أو فاي هيااة المحكماة:

المتعلقة بالنصوص الدستورية أو التشريعات التي يتطلب العدول التفسيري ، فهناك اسباب اخرى 

يدر المسدتمر يفرض العدول يتعلق بالظروف السائدة في المجتمع، كظهور المستجدات نتيجدة التغي

في الظروف تتطلب من القاضي الدستوري أن يعيد النظرفي ذلك المبدأ ويلجأ إلى تغييره لينسدجم 

حكمه مع الحد الأدنى على الأقل من تطلعات ورغبات أفراد المجتمع ويقوم بتطوير قضائه تمشياً 

د مبددأ مع التطدور الحاصدل فدي الوسدط الاجتمداعي، حيدث أن هدذا التطدور يقتضدي أن لايقدف عند

،  وبنداءً علدى ذلدك فالقاضدي الدسدتوري   3معين ويجعله جامداً علدى  الدرغم مدن تغييدر الظدروف

يقوم بتغيير موقفه من حيث تفسيره للنصوص الدسدتورية، تحدت تدأثيرالمحيط الاجتمداعي. وبهدذا 

ثلاً فأن حرية القاضي ليست مطلقة عندما يلجأ إلى التحول في أحكامه ، فتوجيهات الدرأي العدام مد

تدؤثر علددى سددلطته، فالمحكمددة الاتحاديدة العليددا فددي أمريكددا أصددرت حكمدداً بعدددم دسددتورية عقوبددة 

( 35الإعدددام ثددم تحولددت عددن إتجاههددا فددي حكددم اخّددر وبددررت أن قددرار التحددول جدداء مددن خددلال )

 .4تشريع للولايات التي تؤيد تطبيق العقوبة وتعتبرها دستورية

ة قدد تلجدا الدى العددول عدن احكامهدا السدابقة فدي حالدة اجددراء وكدذلك فدان المحكمدة الدسدتوري      

التغييرعلدددى تركيبتهدددا، اذ قدددد ينضدددم لعضدددوية المحكمدددة بعدددض اعضددداء الجددددد يحملدددون افكدددارا 

وتوجهددات متباينددة عددن  سددلفهم، وهددذا مددا لاحظندداه عنددد اجددراء التغييددر علددى اعضدداء المحكمددة 

ت، حيددث كانددت توجهدداتهم بعكددس اعضدداء الاتحاديددة العليددا الاميركيددة فددي عهددد تيددودور روزفلدد

                                                 
 .001ص، 6005ر الشيخلي، الصياغة القانونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، د. عبدالقاد - 1
، 0د. عواد حسين ياسين العبيدي، تفسير النصوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية من النصوص، ط - 2

 .005، ص6001المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 
، 6005ويلي، قرينة دستورية التشريع، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ، د. حسين جبر حسين الش - 3

 .000و000ص
، جامعة عين شمس،الكويت،بدون سنة النشرد.مصطفى عفيفي،رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية، - 4

 .88ص
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المحكمة السابقون الذين كان لديهم توجهات محافظة و وقفوا بالضد من القوانين الأصلاحية التدي 

. وكذلك الحال عند تغيير جميع اعضداء الهيئدة للمحكمدة الاتحاديدة 1كان يحاول روزفلت تمريرها

، فوجددنا ان الهيئدة الجديددة  للمحكمدة  2كمة، على اثر تعديل قانون المح 2121العليا العراقية عام 

 .     3قد عدلت عن بعض المباديء التوجهات السابقة للمحكمة

   المبحث الثاني

 حماية الأمن القانوني من أحكام العدول التفسيري
ان العدول المحكمة عن قراراتها التفسيرية يؤثر بلاشك في الأمن القانوني، وان العدول أمر     

تحقيقه، لذلك من الضروري ايجاد التوافق في العلاقة بين العدول التفسيري والأمن لابد من 

القانوني، وان المحكمة الاتحادية العليا قد اصدر عديد من القرارات التي فيها قررت العدول عن 

احكامها السابقة سواء في مجال التفسير الدستوري او الرقابة الدستورية، عليه نتناول موضوع 

 لمطلب من خلال مطلبين مستقلين، وعلى النحو الآتي:هذا ا

 العلاقة بين الامن القانوني والعدول التفسيري المطلب الأول:

 العدول التفسيري في قرارات المحكمة الاتحادية المطلب الثاني:

 المطلب الأول

 العلاقة بين الامن القانوني والعدول التفسيري
الدسددتوري للنصددوص الدسددتورية والتشددريعية يعددد تفسدديراً  ان التفسددير الددذي يتددولاه القضدداء     

ديناميكياً، يمنحها معان جديدة غير التي كانت عليها صورتها ابتداءً، بما يطوعها لحقائق متغيرة، 

، ويجددد هددذا التفسددير 4ويكفددل توفيقهددا مددع الاوضدداع الاجتماعيددة والاقتصددادية والعلميددة القائمددة 

ورية. كما ان الحكم الصادر من القضاء الدستوري بالعدول مصدره الأساسي في النصوص الدست

                                                 
 .56،ص6000د.يحيى الجمل،القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية،القاهرة، - 1
( قانون المحكمة الاتحادية 6008لسنة  20التعديل الأول)الأمر رقم  6060( لسنة 68ينظر قانون رقم) - 2

 .6060حزيران  2، في 4228العليا، في الوقائع العراقية: العدد
 
 سوف نتطرق الى بعض هذه القرارات في المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني لهذا البحث. - 3
ة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه جان دبوي للقانون د.عوض المر، الرقاب - 4

 .56-50ص والتنمية،
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التفسيري لده أثدر رجعدي وان هدذا الأثدر بددوره يهددد الأمدن القدانوني، وبمدا ان العددول التفسديري 

 غالباً ما يؤدي إلى تغير في القانون فان ذلك سيساهم في عدم تحقيق الأمن القانوني.

عتهدا كاشدفة لإرادة المشدرع الحقيقيدة وليسدت منشدئة، والأصل إن قدرارات التفسدير هدي بطبي      

لذلك  فإن أثرها يترتب من تأريخ صدور النص المفسدر ولديس مدن تدأريخ صددور قدرار المفسدر، 

أي إن لقرار التفسير أثر رجعي وليس أثر فوري، أي يرتد إلدى تدأريخ سدابق علدى صددوره وهدو 

ارات التفسيرية أن يرتدد أثرهدا إلدى تدأريخ . فما دام  الأصل في القر1تأريخ صدور النص المفسر 

الددنص المفسددر نفسدده، غيددر ان اعمددال هددذا الأصددل قددد يصددطدم بددبعض الاعتبددارات القانونيددة، أو 

ببعض العقبات العملية التي تحول دون الأخذ بالتفسير الصادر وتطبيقه علدى حدالات سدابقة علدى 

المقضددي بدده، كددون هددذا الحكددم   صددوره، وذلددك فددي حالددة صدددور حكمددا قضددائيا حددائزا قددوة الأمددر

يعتبر عنوان للحقيقة ويصير ما يقضى به كحكم القانون ذاته فلا يجوز المساس به أو مهاجمته أو 

محاولة تغييره بأي طريق أو بأي شكل طالما استنفذ كدل طدرق الطعدن فيده وكدل مواعيدده وصدار 

ضي به، فلايجوز اثارة مدا قضدى بده نهائياً وباتاً وقطعياً وحاز بالتالي على حجية وقوة الأمر المق

من جديد كما يجب التسليم بما قضى به. فبالنسبة لهذه الأحكام يمكن القول بان التفسير يسري بأثر 

فوري، أما الحالات التي لم تصدر فيها أحكام نهائية و باتة بعد فانه يؤخذ بالتفسير الدذي أصددرته 

لتفسدديري علددى المراكددز والأوضدداع القانونيددة المحكمددة. وكددذلك لايمكددن تطبيددق الحكددم بالعدددول ا

المستقرة، أما بالنسبة للمراكز والأوضاع القانونية التي لم تكتمل بعد ولم تستقر بعد ، فان التفسير 

 .2يسري عليها حتى ولو كانت نشأت وتولدت وظهرت قبل صدوره 

انوني، فدان هدذا وعلى الرغم مدن وجدود تخدوف مدن العددول القضدائي علدى فكدرة الأمدن القد       

التخوف يمكن التقليل منه، وذلك بايجاد  التوفيق بين العدول التفسيري والأمن القانوني من خدلال 

، اولا أن يكون العدول التفسيري محدوداً و استثنائياً، فعلى القاضي الدستوري الا 3اعتبارين، هما

المراكددز القانونيددة، اذ  ان يفددرط فددي اسددتعمال العدددول التفسدديري والا سيسدداهم فددي عدددم اسددتقرار 

محدودية العدول التفسيري سوف تساهم في تأكيد مصدداقية القاضدي الدسدتوري تجداه المؤسسدات 

الدستورية الاخدرى، كمدا ان مبددأ الأمدن القدانوني فدي شدقه الخداص بدالتوقع المشدروع مدن جاندب 

                                                 
، دار النهضة العربية، 2د.جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير ، ط - 1

 .654، ص6008القاهرة، 
 
 .680د.رجب محمود طاجن، مصدر السابق، ص - 2
 . 022، صمصدر سابق، د.عوض المر -3
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خيدر يجدب أن يكدون الأفراد يقضي على القاضي الدستوري أن يكون قليلاً في عدوله وان هدذا الأ

أمراً استثنائياً. والأعتبار الثاني هو مشروعية العدول التفسيري، اذ لايمكن قبول عدول أو وصفه 

بالمشددروعية إذا كددان يمددس أو يهدددد أو يخددل بحريددة مددن الحريددات الأساسددية، فالعدددول القضددائي 

يدات الأساسدية أو علدى الدستوري لن يكون مقبولاً و لامشروعاً إلا إذا كدان يزيدد مدن حمايدة الحر

الأقل يزيد من فاعليتها، إذاً ليس من المقبول أن يعدل القاضي الدسدتوري عدن أحكدام سدابقة تفعدل 

من حماية الحقوق والحريات الأساسية، وإلا اعتبر متخلياً عن سبب وجوده الشرعي وهدو حمايدة 

  الدستور و بصفة خاصة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.

ومن جانب آخر فإن فكرة رجعيدة العددول التفسديري تتنداقض مدع مبددأ عددم رجعيدة القاعددة        

القانونية، فحيث يعدل القضاء عن حل أو مبدأ قانوني واضح إلى حدل أو مبددأ قدانوني جديدد، فانده 

بددذلك يبتدددع قاعدددة قانونيددة جديدددة، كددان يجددب تطبيقدداً للمبدداديء الدسددتورية الا تسددري سددوى فددي 

إلا انه وإذ يطبقها على وقائع النزاع المنظور أمامده، فدان يطبقهدا علدى وقدائع موجدودة  المستقبل،

وقائمة قبل الوجود القدانوني لهدذه القاعددة القانونيدة، بمدا يعندي انهدا تسدري بدأثر رجعدي بالمخالفدة 

ظدام للقاعدة ان القانون لايطبق إلا على الوقائع والعلاقات التي نشأت بعد وجدوده وسدريانه فدي الن

. وقد اختلف الفقه حول الأثر الرجعي في حال العددول التفسديري للقاضدي الدسدتوري،  1القانوني 

فقد ذهب اتجاه على أنن العدول التفسيري عندما يصدر يقتصر دوره على مجرد عدول عدن قدرار 

دا  ، ومن ثم فإننه لا يوجدد مدا يمُدسّ ثقدة الأفدراد المشدروعة. 2أو نص وسريانه من تاريخ صدور أمن

الاتجاه الثاني، فيرى أنن العدول التفسيري لا يرُتبِّ أثر، فهو يزيل الغموض والإبهام الدذي يحدوط 

 .3القرار الأول ليس إلان 

أنن العددددول التفسددديري للقاضدددي الدسدددتوري مقيندددد بالثقدددة المشدددروعة ولا يمكدددن للقاضدددي 

عدوله، فإنن الآثار تسدري مدن تداريخ الدستوري، عند عدوله في التفسير، هدم هذه الثقة من خلال 

العدددول ولا تسددري بددأثرٍ رجعدديٍّ، لأنن الأثددر الرجعددي أمددرٌ خطيددرٌ ومسددتبعلد، خاصددة وأنن جميددع 

، وإنَ كان هناك أثرٌ رجعدي فدي العددول بسدبب رفدع 4النصوص الدستورية تحدُّ من الأثر الرجعي

                                                 
 .282د.رجب محمود طاجن، مصدر سابق،ص - 1
، 6004، المبادئ العامة للقانون الإداري، دار النهضة العربية،القاهرة،  د. جورجي شفيق ساري - 2

 .542ص
لى ناصر عبدالحليم السلامات، نفاذ القرار الإداري في القانون الإداري الأرُدني، أطُروحة دكتوراه مقدمة إ - 3

 .265، ص6001جامعة عين شمس، 
على: ))ليس للقوانين أثر رجعي ما لم  6008/تاسعاً( من دستور جمهورية العراق لعام 01نصّت المادة ) - 4

( من 668ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم((. وكذلك نصَت المادة )
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لدسددتوري، فددإنن ذلددك مقينددد بالثقددة الغمددوض والإبهددام الددذي كددان يحدديط التفسددير الأول للقاضددي ا

المشروعة ولا يمكن هددم هدذه الثقدة، لأنن شدأن الأثدر الرجعدي المسداس بدالمراكز القانونيدة بشدكلٍ 

كبير، وإنَ كان هناك أثر للعدول فيجب ألان يؤدي استعماله إلى انحراف مسار الخصومات القائمة 

فدإنَ حددث، فدذلك يمدسّ الثقدة المشدروعة أمام مختلف الجهدات القضدائية لمصدلحة أحدد الخصدوم، 

ويؤدي إلى عدم الاستقرار وتدهور أوضاع الأفدراد ومدن ثدم تتدأثر مراكدزهم القانونيدة. لدذلك فدإنن 

 التوقُّع المشروع أو الثقة المشروعة هي قيدٌ على جميع السلطات بما فيها القاضي الدستوري.

حكدم بالعددول التفسدديري و بدين فكدرة الأثددر لدذلك مدن الضدروري تحقيددق التوفيدق بدين أثددر ال       

الرجعي، وذلك من خلال تقييد سريان العدول التفسديري بدأثر مباشدر ولديس بدأثر رجعدي، وبدذلك 

نتفادى عقبة رجعية هذا التحول على الأقل بالنسبة للدعاوي المطروحة على القضاء، وان اعمدال 

.  1احترام مبدأ التوقع المشروع للقدانون التحول القضائي على المستقبل يؤدي في نفس الوقت إلى 

وهكذا فان الأثر الرجعي للعدول التفسيري نابع من خطورة هذا الأثدر علدى حدق التقاضدي وعلدى 

 الحقوق والحريات الاخرى، وهذا الأمر أدى إلى تبني الأثر الفوري المباشر لهذا العدول.  

   المطلب الثاني

 الاتحاديةالعدول التفسيري في قرارات المحكمة 
ان الشرط الموضوعي للاختصداص التفسديري للمحكمدة الاتحاديدة العليدا هدو أن يكدون هدذا        

، غيددر ان المحكمددة الاتحاديددة العليددا قددد تجدداوزت نصددوص الدسددتور ، وقامددت 2الددنص دسددتورياً 

. وأن  قددرارات التفسددير يجددب ان لايتضددمن تعددديلات علددى 3بتفسددير نصددوص القددانون العددادي 

لدستور او القانون الذي يتم تفسيره،بحيث  تؤدي إلدى اعتبارهدا قدوانين معدلدة لاقدوانين نصوص ا

تفسدديرية، حيددث انهددا تتضددمن فددي الحالددة الاولددى وبالضددرورة أثددراً رجعيدداً لايتفددق مددع الحدددود 

الدسددتورية لقاعدددة عدددم الرجعيددة وبمددا يددؤدي إلددى المسدداس بحقددوق ومراكددز المخدداطبين بددالنص 

                                                                                                                                           

على: ))... ولا تسري أحكام القوانين إلاَّ على ما يقع من تاريخ  6001المعدَّل عام  6004دستور مصر لعام 
العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة 

 أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب((.
 .11-10د.عبدالحفيظ علي الشيمي،مصدر سابق،ص - 1
( على اختصاص المحكمة الاتحادية 12، إذ نصت المادة )6008ي الدستور العراقي لسنة وهذا ما نجده ف - 2

( 20( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )4العليا بتفسير النصوص الدستورية، وهذا ما اكدت عليه المادة )
 ، وفي كثير من قراراتها.6008لسنة 

 (.2/8/6002بتأريخ  0260/ت/22على سبيل المثال ينظر قرار رقم ) - 3
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عدددم الاسددتقرار الكبيددر فددي المعدداملات والتصددرفات التددي اسددتندت إلددى هددذا  الاصددلي، فضددلاً عددن

 .1النص قبل تفسيره 

وفي تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا العراقية هناك عدة قرارات  يتضمن العدول        

التفسيري،اذ علدللت المحكمة عن تفسيرها في عدة مواضيع عند تفسيره لنصوص الدستور، منها، 

ل عن موقفها حول موضوع صلاحية المحافظات بالتعيين والأقالة للأجهزة الامنية، اذ العدو

وجدت المحكمة من إستقراء الاختصاصات المناطة بالسلطة الاتحادية الواردة في  )...قالت: 

الباب الرابع من الدستور عدم وجود مايشير إلى إناطة صلاحية التعيين والإقالة للأجهزة الأمنية 

( من الدستور نصت على )بأن كل ما لم ينص عليه في 115ة الاتحادية وإذ إن المادة )بالسلط

الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير 

المنتظمة في أقليم، وبذلك فإن التعيين والإقالة للأجهزة الأمنية تكون من صلاحيات الأقاليم 

. لكنها عدلت عن تفسيرها هذا عند ورود استيضاح من 2منتظمة بإقليم...(والمحافظات غيرال

محافظ ذي قارحول صلاحياته بالتنسيب والإقالة والنقل لأصحاب المناصب العليا بين دوائر 

ً يخرج عن  المحافظة الواحدة، فقد قضت المحكمة )... وجد أن النظر في الطلب الوارد انّفا

. فالمحكمة في قرارها الأول باشرت في نظر الدعوى 3العليا ...(  اختصاص المحكمة الاتحادية 

وحسمها بالشكل المذكور آنفا، بينما عدل عن موقفه في قرار اللاحق بان هذه المسألة تخرج عن 

 اختصاصها.

/ثانيدا( مدن الدسدتور 61وفي قرار آخر للمحكمة الاتحادية العليدا عدن تفسديرها لدنصّ المدادة )      

علدى ان: )يخدتص مجلدس الندواب بالرقابدة علدى أداء السدلطة التنفيذيدة(، وظداهر هدذا التي نصّت 

النص لم يتضمن تقييد هذه السلطة بالسلطة الاتحادية، فهل بالإمكان استناداً إلى هذا النص توجيده 

الأسددئلة النيابيددة إلددى المحددافظِ أو رئدديس مجلددس المحافظددة بوصددفه رأس السددلطة التنفيذيددة فددي 

وقددد أجابددت المحكمددة الاتحاديددة العليددا بأننهددا مددن خددلال اسددتقراء نصددوص الدسددتور المحافظددة. 

/ثانيداً( 61، فدأنن المدادة )2118( لسدنة 21ونصوص قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم )

المذكورة قد جاءت بصورةٍ مطلقة وأنن هذا الإطلاق يمتد إلى منتسدبي السدلطة التنفيذيدة الاتحاديدة 

/ثالثداً( مدن قدانون المحافظدات 2مات المحلية وعلدى رأسدها المحدافظ، كمدا تجدد أنن المدادة )والحكو

غير المنتظمة بإقليم قد نصّت على اختصاص مجلس النواب بالرقابة على المجالس ومدن ضدمنها 

                                                 
 .680د.رجب محمود طاجن، المصدر السابق، ص - 1
 .00/1/6002في  6002/إتحادية/02 المحكمة الاتحادية العليا رقم قرار - 2
 .2/06/6001في  6001/أتحادية/24 قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم - 3
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مجدالس المحافظددات، وبندداءً عليده فددإنن لمجلددس الندواب توجيدده الأسددئلة النيابيدة إلددى المحددافظ وإلددى 

. لكن في قرارٍ آخر وبنفس الموضوع، فإنن المحكمدة الاتحاديدة العليدا قدد 1مجلس المحافظة  رئيس

علدللت عن تفسيرها، حيث قام مجموعة من المحدافظين بتقدديم دعدوى ضدد رئديس مجلدس الندواب 

/أحدد 27وقد نصّت المادة ) 2118( لسنة 13حول قيام الأخير بتشريع قانون مجلس النواب رقم )

علددى اختصدداص مجلددس النددواب فددي )اسددتجواب المحددافظ وفقدداً للإجددراءات المتعلقددة عشددر( مندده 

بالوزراء وإقالته بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراع رئيس مجلس الوزراء...(، كمدا نصّدت المدادة 

( منه على: )للنائب وبموافقة خمسدة وعشدرين عضدواً، توجيده اسدتجواب إلدى رئديس مجلدس 31)

أو مسؤولي الهيئات المستقلة أوالمحافظين لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل الوزراء أو الوزراء 

/سابعاً/ج( وفدي 61في اختصاصهم(. وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنن الدستور في المادة )

/ثامندداً/ه( أورد أصددحاب عندداوين المناصددب التددي لمجلددس النددواب حددق اسددتجوابهم فددي 61المددادة )

ضمن اختصاصهم حصراً ولم يكن المحافظ من ضدمن تلدك العنداوين، وحيدث الشؤون التي تدخل 

المعدنل قد  2118( لسنة 21/ثامناً/أ( من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم )7أنن المادة )

نصّت علدى اسدتجواب المحدافظ مدن قبدل مجلدس المحافظدة، لدذا تجدد المحكمدة الاتحاديدة العليدا أنن 

إلى المحافظ  تكون وفقاً لقانون المحافظدات المشدار إليده أعدلاه، وتكدون المدادة  توجيه الاستجواب

مخالفة  2118( لسنة 13( من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم )31/أحد عشر( والمادة )27)

مة، لذا قررت المحكمة الاتحاديدة العليدا الحُكدم بعددم دسدتورية كدل  لأحكام الدستور للأسباب المتقدِّ

( من القانون أعدلاه بقددر تعلُّدق الأمدر بتوجيده الاسدتجواب 13/أحد عشر( والمادة )27دة )من الما

دددللت فددي تفسدديرها، كددون  1فدي اختصاصدده  .  يتضددح مددن ذلددك، أنن المحكمددة الاتحاديدة العليددا قددد عل

القرار التفسديري الأول أعطدى الحدقّ لمجلدس الندواب بتوجيده الأسدئلة النيابيدة إلدى المحدافظ وإلدى 

ددا القددرار الثدداني، وبددنفس الموضددوع، فددإن المحكمددة عدددلت عددن هددذا رئددي س مجلددس المحافظددة، أمن

التفسير حدين قضدت بدأنَ لا يحدق لمجلدس الندواب توجيده الاسدتجواب إلدى المحدافظ وقضدت بعددم 

ع من قبل مجلس النواب القاضي باستجواب المحافظ.  دستورية القانون الذي شُرِّ

تحاديددة بددان الدسددتور قددد وضددع الأغلبيددات اللازمددة وفددي قددرار اخددر ذهبددت المحكمددة الا

لأصدار قرارات مجلس النواب حسب أهمية الموضوع اذ يتطلب التصويت على سحب الثقدة مدن 

رئيس مجلس الوزراء الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب،أما حالة سحب الثقدة مدن أحدد 

ى )الأغلبيدة المطلقدة( وهدي غيدر )الأغلبيدة /ثامنا/أ(الا الحصول علد61الوزراء فلم تتطلب المادة)

                                                 
 .6002/ اتحادية/ 50قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  - 1
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المطلقة لعدد أعضائه( الوارد ذكرها عندد سدحب الثقدة مدن رئديس مجلدس الدوزراء لأن الدنص قدد 

ذكرهددا مجددردة مددن )عدددد الأعضدداء( وهددي تعنددي أغلبيددة عدددد الحاضددرين فددي الجلسددة بعددد تحقددق 

و اراد المشددرع الدسددتوري /أولا( ولدد59النصدداب القددانوني للأنعقدداد المنصددوص عليدده فددي المددادة)

/أولا( و 59(و)55الأغلبيدددة المطلقدددة لعددددد أعضددداءه لأوردهدددا صدددراحة كمدددا فعدددل فدددي المدددواد )

. وقدددد عددددلت 2/أولا( مدددن الدسدددتور64( و )3/ثامندددا/ب/61/سادسدددا/ب( و)61/سادسدددا/أ(  و)61)

فع الحصانة المحكمة عن موقفها هذا في قرار آخر الذي قضى فيه  بان مفهوم الأغلبية المطلقة لر

عن عضو مجلس النواب ... يقصد بها أكثر من نصدف العددد الكلدي لعددد أعضداء مجلدس الندواب 

ويعد ذلدك عددولاعن قدراره السدابق، اذ ان المشدرع الدسدتوري قصدد بالأغلبيدة المطلقدة أكثدر مدن 

نصددف العدددد الكلددي لأعضدداء مجلددس النددواب اينمددا وردت عبارة)الأغلبيددة المطلقددة( سددواء اقتددرن 

رها بعبارة عدد أعضائه أم جاءت مجردة أما المقصود بالأغلبية البسيطة فانها تعندي أكثدر مدن ذك

نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب انعقاد جلسات المجلدس 

بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه واعتبار ذلك مبدأ جديدا وعدولا عن مبدأ السدابق المتعلدق 

. ومدا يجدب ذكدره انده مندذ تداريخ صددور 3فسير مفهوم الأغلبية وفقا للتفصديل المشدار اليده آنفدا بت

، فدأن هنداك 28/4/21121والى تاريخ صدورالقرار الثاني في   21/11/2117القرار الاول في 

الكثير من القرارات التي يتطلب اصداره في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة غيدر المقترندة بعددد 

ضائه، قد اتخذ بأغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القدانوني للأنعقداد، سدواء اع

/ثامندا/أ( مدن الدسدتور، أوبمدنح 61كانت تلك القرارات لسحب الثقة مدن وزيدر معدين وفدق المدادة)

/رابعددا( مددن الدسددتور، وفددي ذلددك بددلا شددك هدددم لددبعض المبدداديء 76الثقددة للحكومددة وفددق المددادة)

 ية ومنه مبدأ المساواة والعدالة التي تؤثر بالأخير على مبدأ الأمن القانوني .الدستور

وفيما يخص موقف المحكمة من  تفسدير  الكتلدة النيابيدة الأكبدر عدددا  الدواردة فدي المدادة 

/اولا( من الدستور، فقد اصدرت المحكمة بشأنها اربع قرارات تفسيرية، وذهبت في قرارهدا 76)

. تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني أما الكتلة التي تكونت بعد الأنتخابات مدن الأول الى ان)...

خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الأنتخابات باسدم ورقدم معيندين وحدازت علدى العددد الأكثدر مدن 

ات المقاعد،  أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الأنتخابية التدي دخلدت الأنتخابد

بأسماء أو أرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيدان واحدد فدي مجلدس الندواب، أيهمدا أكثدر 
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مدددن  76عدددددا مدددن الكتلدددة أو الكتدددل الأخدددرى بتشدددكيل مجلدددس الدددوزراء أسدددتنادا لأحكدددام المدددادة 

.  وفي القرارين اللاحقدين التدي اصددرتها المحكمدة، فأنهدا قدد اكددت علدى نفدس موقفهدا 1الدستور(

سابق بشأن الكتلة الأكبر بانها الكتلدة التدي تمتلدك اكبدر المقاعدد وتقددم نفسدها فدي الجلسدة الاولدى ال

، لكن في قراره الأخير حول نفس الموضوع، انها عدلت عن موقفهدا المقدرر فدي 2لمجلس النواب

القائمدة  قراراتها السابقة، اذ ذهبت الدى ان القائمدة التدي تتضدمن الكتلدة النيابيدة الأكثدر عدددا تعندي

التي تتضمن هذه الكتلة  تقدم الى رئاسة مجلس النواب لتدقيقها والتأكد من كونها فعلا تضدم العددد 

( من الدستور 76الأكثر من النواب ثم ترسل الى رئيس الجمهورية ليمارس دوره بموجب المادة)

لدس الندواب حتدى وان وهذا لايمنع من ان تقدم قائمة الكتلة النيابية الأكثر عددا فدي أيدة جلسدة لمج

كانت بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية،  لأن قائمة الكتلة النيابية الأكثر عدددا عرضدة للتغييدر 

بحسب التحالفات بين الأحزاب والقوائم لحين الأعلان عن هذه الكتلة الأكثر عددا من قبدل رئاسدة 

يدة لدم ينتخدب دسدتوريا مجلس النواب ثم رفعها الى رئيس الجمهورية، وحيدث أن رئديس الجمهور

لغاية تاريخ تقديم هذه الدعوى ولم تعلدن رئاسدة مجلدس الندواب اسدم كتلدة بعينهدا باعتبارهدا الكتلدة 

الأكثر عددا، فأنه بامكان الأحزاب والشخصيات المستقلة الأنضمام لبعضها البعض علدى حسداب 

وتقديم هذه القائمة الى   2121لسنة  9احكام وشروط قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 

رئاسة مجلس النواب التي تعلن اسم الكتلة الاكثر عددا بشكل واضح ببيان اسماء المدوقعين عليهدا 

)احددزاب وقددوائم او شخصدديات مسددتقلة( ثددم ترفددع الددى رئدديس الجمهوريددة بعددد انتخابددة دسددتوريا 

.  هكدذا نجدد ان 3ليمارس دوره الدستوري في تكليف مرشح هدذه الكتلدة بتشدكيل مجلدس الدوزراء 

المحكمة  في قرارها هذا قد عدلت عن موقفها السابق بشأن تحديد معنى الكتلدة الأكبروهدي الكتلدة 

التي تتشكل لحين افتتاح الجلسة الأولى لمجلس النواب حسدب مضدمون القدرارات الدثلاث السدابقة 

ي يدتم تشدكيلها لديس فدي للمحكمة ، وذهبت في قرارها الأخير الى ان الكتلة الأكبر هي  الكتلدة التد

الجلسة الأولى لمجلس النواب وانما  لحدين مدا بعدد انتخداب رئديس الجمهوريدة ، وان هدذا التفسدير 

الجديد للكتلة الأكبر قد يؤدي الى تأخر تشكيل الحكومة واقامة المؤسسات الدستورية بعد تصدديق 

سي والقانوني، الذي بددورها يدؤثر نتائج الانتخابات النيابية، مما يترتب عليه عدم الأستقرار السيا

 اخيرا على الأمن القانوني للأفراد والمجتمع.
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مبدءاً مفاده أنه:) لايجوز لمجلس النواب اتخاذ قرار قرار آخروكذلك قررت المحكمة في        

بحق احد اعضاءه برفع الحصانه عنه ومنعه من السفر الا بناء على طلب من السلطه القضائية 

لكن المحكمة في قراره الجديد عدلت عن هذا المبدأ  ،1ددة على سبيل الحصر(وفي حالات مح

وقررت اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب لرفع الحصانة في حالة واحدة فقط وهي 

حالة صدور مذكرة أمر قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة ، وفيما عدا ذلك لا 

لإمكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام حصانة لأعضاء مجلس النواب وبا

 .  2أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة 

من خلال هذا العرض للاحكام التفسيرية الصادرة من المحكمة الأتحادية العليا، نجد من        

ه لها، والعدول التفسيري هو تغيير هذه الأحكام سابقة جديدة وهي عدول المحكمة عن اراء سابق

في اجتهاد المحكمة العليا القضائي المستقر في موضوع معين من شأنه المساس بمبدأ الامن 

القانوني ، وان تحقيق الأمن القانوني لايرتبط فقط بالتشريعات النافذة في المجتمع وانما تحقيقه 

المحكمة الاتحادية العليا بشكل خاص يرتبط ايضا بوظيفة المحاكم واختصاصاتهم  بشكل عام وب

بالاستناد الى اختصاصاتها المبينة في الدستور، بضمنها اختصاصها بالرقابة على دستورية 

القوانين وتفسيرنصوص الدستور، والتي يجب عليها من خلال ممارستها لتلك الاختصاصات 

ئي لتأمين الانسجام القانوني حماية الدستور و السهر على احترامه ومن ثم  توحيد الاجتهاد القضا

والقضائي وجودة الاحكام وحجية الأمر المقضي به وذلك حماية للثقة المشروعة والحقوق 

المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، لذلك من الضروري على المحكمة الاتحادية العليا عند 

بالرقابة على عدولها عن قراراتها السابقة سواء كانت بخصوص تفسير نص دستوري او 

دستورية  القانون، أن تأخذ بنظر الأعتبار مراعاة عدم المساس بعناصر الأمن القانوني، منها 

تقييد الأثرالرجعي لقرارالمحكمة، وحماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والتوقع 

الاعتبار عند المشروع للأفراد. وكذلك من الضروري على المشرع العراقي ان ياخذ بنظر 

تعديل الدستور او وضع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا، ان يشمل هذا التعديل على تنظيم 

الآليات والقواعد اللازمة لتعزيز ضمانات الامن القانوني في حال تغير الاجتهادات القضائية من 

تحقيق الأمن القانوني قبل المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بضرورة مراعاة العناصر اللازمة ل

 عند عدول المحكمة عن قراراتها السابقة التفسيرية او الاحكام الصادرة بعدم الدستورية.

                                                 
 .64/00/6005في 6005/اتحادية/24 قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم - 1
 .65/4/6060في   6001/ اتحادية / 10قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم   -2
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  في ختام هذا البحث توصلنا الى بعض النتائج والمقترحات ندرج اهمها ادناه:

       :  الخاتمة

  ناه:في ختام هذا البحث توصلنا الى بعض النتائج والمقترحات ندرج اهمها اد

 الأستنتاجات:
يقصد بالامن القانوني هوأن تكون المراكز القانونية الناجمة عن النشاط البشري واضحة  .1

وفعالة وغير معرضة للاهتزاز والمفاجآت، وذلك من خلال ضمان حد أدنى من الثبات 

والاستقرار للعلاقات القانونية، سواء كانت هذه العلاقات بين الافراد بعضهم البعض أو 

 نهم وبين الدولة.بي

عدم رجعية وهما، كل من  يتطلب تحقيق الامن القانوني  توفر عدة عناصر أساسية، .2

القوانين، احترام حقوق المكتسبة، فكرة توقع المشروع، و تقييد الاثرالرجعي للحكم 

بعدم الدستورية، وان هذه الصور أو العناصر للامن القانوني ذات العلاقة وارتباط مع 

 مكن عزلهما عن البعض.البعض ولاي

ان العدول التفسيري يقصد به عدول المحكمة المختصة بالتفسير عن  تفسيراتها السابقة  .6

فهو تغيير في  لنص معين بتغييرٍ آخر دون تغير مضمون النص المطلوب تفسيره.

اجتهاد المحكمة العليا القضائي المستقر في موضوع معين من شأنه المساس بمبدأ الامن 

 ي.القانون

يتم اللجوء الى العدول التفسيري لآسباب يتعلق بنصوص الدستور ذاته، كوجود  .4

الغموض والقصور والتعارض في النصوص الدستورية،  او نتيجة للتغيير في 

 الظروف المجتمع او في هيئة المحكمة. 

ان العدول التفسيري هو الأستثناء من الأصل، لذلك لايجب التوسع فيه، وعلى المحكمة  .5

 تلجأ اليه عند توفر شروط وضوابط معينة تستوجب عدولها عن مبادئها السابقة.ان 

ان تحقيق الأمن القانوني لايرتبط فقط بالتشريعات النافذة في المجتمع وانما تحقيقه يرتبط  .6

ايضا بوظيفة المحاكم واختصاصاتهم  بشكل عام وبالمحكمة الاتحادية العليا بشكل 

ها المبينة في الدستور، بضمنها اختصاصها بالرقابة خاص بالاستناد الى اختصاصات

 على دستورية القوانين وتفسيرنصوص الدستور.
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لتحقيق الأمن القانوني نتيجة للقرارات الصادرة من القضاء الدستوري بالعدول  .7

التفسيري، من الضروري التوفيق بين أثر الحكم بالعدول التفسيري و بين فكرة الأثر 

 ل تقييد سريان العدول التفسيري بأثر مباشر وليس بأثر رجعي.  الرجعي، وذلك من خلا

 المقترحات:
نقترح على المشرع العراقي ان ياخذ بنظر الاعتبار عند تعديل الدستور او وضع قانون  .1

جديد للمحكمة الاتحادية العليا، ان يشمل هذا التعديل على تنظيم الآليات والقواعد 

لقانوني في حال تغير الاجتهادات القضائية من قبل اللازمة لتعزيز ضمانات الامن ا

المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بضرورة مراعاة العناصر اللازمة لتحقيق الأمن 

القانوني عند عدول المحكمة عن قراراتها السابقة التفسيرية او الاحكام الصادرة بعدم 

 الدستورية.

ا عن قراراتها السابقة سواء كانت نقترح على المحكمة الاتحادية العليا عند عدوله .2

بخصوص تفسير نص دستوري او بالرقابة على دستورية  القوانين، أن تأخذ بنظر 

الأعتبار مراعاة عدم المساس بعناصر الأمن القانوني، منها تقييد الأثرالرجعي 

لقرارالمحكمة، وحماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع 

 للأفراد. 

نقترح على المحكمة الأتحادية العليا في العراق عند لجوئه الى العدول التفسيري، ان  .3

 تراعي الشروط والضوابط الضرورية التي تستوجب العدول عن مواقفها السابقة.

 المصادر

 القرآن الكريم. -

 أولاً: المعاجم والقواميس:

د خلددف اللدده أحمددد ،المعجددم إبددراهيم أنددس وعبدددالحليم منتصددر وعطيددة الصددوالحي ومحمدد .1

 .2114، القاهرة، 4الوسيط، ، مجمع اللغة العربية، ط

دار الثقافة للنشر  فادي أسعد فرحات وميشال إبراهيم ساسين، المعجم القانوني ، .2

 والتوزيع، عمان، بدون سنة النشر ، المجلد العاشر.
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 ثانياً: الكتب:

 .2116،  دار الشروق، القاهرة، 4طد. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، .1

أحمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريسي، دور القاضي الالغاء في الموازنة بين مبدأ  .2

 . 2117المشروعية ومبدأ الامن القانوني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

 أحمد كمال أبو المجد، الرقاية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم .3

 .1961القاهرة، دار النهضة العربية،  المصري

د. جورجي شفيق ساري،المبادئ العامة للقانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  .4

2114. 

، دار 3د.جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير ، ط .5

 .2115النهضة العربية، القاهرة، 

، مكتبة صباح صادق، بغداد، 1العدول القضائي، ط د. حامد شاكر محمود الطائي، .6

2116. 

د. حسين جبر حسين الشويلي،قرينة دستورية التشريع، منشورات الحلبي  .7

 .2118الحقوقية،بيروت، 

د. رافد خلف هاشم البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان العبودي، التشريع بين الصناعة  .8

 .2112والصياغة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

د.رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعية في القضائين الدستوري والاداري ، دار  .9

 .2111النهضة العربية، القاهرة، 

ناصر عبدالحليم السلامات، نفاذ القرار الإداري في القانون الإداري الأرُدني، أطُروحة  .11

 .2119دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس، 

 .1999نظرية العامة للقانون،منشأة المعارف بالاسكندرية، د. سمير عبدالسيد تناغو، ال .11

 . 2111د.رفعت عيد سيد ، مبدأ الأمن القانوني ، دار النهضة العربية، القاهرة،  .12

، 1د.عادل الطبطبائي، المحكمة الدستورية الكويتية: تكوينها، اختصاصاتها، إجراءاتها، ط .13

 .2115مجلس النشر العلمي، الكويت، 

طبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية، مجلس النشر د. عادل الطب .14

 .2111العلمي، الكويت، 

 .2118عبدالقادر الشيخلي، الصياغة القانونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان،  .15

 . 1958، مطبعة العاني، بغداد، 2د. عبدالرحمن البزاز، اصول القانون،ط .16

يمي، التحول في أحكام القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، د. عبدالحفيظ علي الش .17

 .2118القاهرة، 

د. عواد حسين ياسين العبيدي، تفسير النصوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية من  .18

 .2119، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 1النصوص، ط

ين في ملامحها الرئيسية، مركزرينيه جان د.عوض المر، الرقابة على دستورية القوان .19

 .دون تاريخ النشردبوي للقانون والتنمية، 

د. علي مجيد العكيلي، مبدأ الامن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي، المركز  .21

 .2119العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .2114يروت، د.عصمت عبدالمجيد بكر، مشكلات التشريع، دار الكتب العلمية، ب .21

د.محمد ماهر ابو العينين ،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الاول،  .22

 .2113المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 

د.محمد صبحي على السيد،الرقابة على دستورية اللوائح،دار النهضة العربية،القاهرة،  .23

2111. 
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النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا د. محمود فريد عبداللطيف، تفسير  .24

 .2118، مركز الدراسات العربية، القاهرة، 1بين النظرية والتطبيق، ط

جامعةعين د.مصطفى عفيفي،رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية، .25

 .شمس،الكويت،بدون سنة النشر

العامة للقانون، دار الجامعة  د. همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون: النظرية .26

 .2116الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

،دارالنهضة 1د. هشام محمد البدري، الاثر الرجعي والامن القانوني،ط .27

 .2115العربية،القاهرة،

د. وليد محمد الشناوي، التوقعات المشروعة والوعود الادارية غير الرسمية في القانون  .28

 .2113المنصورة،  الاستثمار،دار الفكر والقانون،

، دار النهضة د.يسري محمد العصار،دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري .29

 .1999العربية،القاهرة،

د.يس محمد محمد الطباخ، الأستقرار كغاية من غايات القانون،المكتب الجامعي  .31

 .  2112الحديث،الاسكندرية، 

 .2111ة العربية،القاهرة،د.يحيى الجمل،القضاء الدستوري في مصر، دار النهض .31
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